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  )٢٠١١ (١٩٨٠القرار     
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٨، المعقودة في ٦٥٢٥الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

    
  ،إن مجلس الأمن  
الحالة في كوت ديفـوار، ولا سـيما        راته وبيانات رئيسه السابقة المتعلقة ب     قراإذ يشير إلى      

، )٢٠١٠ (١٩٣٣، و )٢٠١٠ (١٩١١، و )٢٠٠٩ (١٨٩٣، و )٢٠٠٩ (١٨٨٠القـــرارات 
  ، )٢٠١١ (١٩٧٥، و )٢٠١٠ (١٩٦٢، و )٢٠١٠ (١٩٤٦و 

بسيادة كـوت ديفـوار واسـتقلالها وسـلامة أراضـيها        القوي   التزامه   وإذ يؤكد من جديد     
   إلى أهمية مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، والتعاون الإقليمي،وإذ يشيرووحدتها، 
، )S/2011/211 (٢٠١١مــارس / آذار٣٠بتقريــر الأمــين العــام المــؤرخ  وإذ يحــيط علمــا   

وتقريــره النــهائي لعــام  ) S/2011/272 (٢٠١١وبتقريــر فريــق الخــبراء التــابع للأمــم المتحــدة لعــام   
٢٠١٠) S/2011/271( ،  

ــد    ــهام التــدابير المفروضــة بموجــب القــرارات      وإذ يؤك ، )٢٠٠٤ (١٥٧٢اســتمرار إس
 وإذ يـــشدديفـــوار، في تحقيـــق الاســـتقرار في كـــوت د) ٢٠١١ (١٩٧٥، و )٢٠٠٥ (١٦٤٣ و

  على أن تلك التدابير ترمي إلى دعم عملية السلام في كوت ديفوار، 
بتمكن رئيس كوت ديفوار الحـسن درامـان وتـارا الآن مـن أن يتقلـد جميـع       وإذ يرحب    

مسؤولياته بصفته رئيسا للدولة، وفقا للإرادة الـتي عـبر عنـها الـشعب الإيفـواري في الانتخابـات                   
  ، وكما اعترف بذلك المجتمع الدولي، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٨يوم الرئاسية التي جرت 

ضرورة اطراد جهود جميع الإيفواريين من أجل تعزيز المـصالحة الوطنيـة            وإذ يؤكد على      
 بالمـساعدة المقدمـة في هـذا الـصدد مـن            وإذ يرحـب  وتوطيد السلام عن طريق الحوار والتـشاور،        

  تصادية لدول غرب أفريقيا،الاتحاد الأفريقي والجماعة الاق
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، )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥ إلى قراراتــــه وإذ يــــشير  
ــه   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ــن، وقراريـ ــسلام والأمـ ــالمرأة والـ ــة بـ  ١٦١٢المتعلقـ
) ٢٠٠٦ (١٦٧٤المــتعلقين بالأطفــال والنـــزاع المــسلح، وقراريــه  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥(
  المتعلقين بحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و

ــانون     وإذ يكــرر تأكيــد     ــانون حقــوق الإنــسان والق ــهاكات ق ــع انت ــه القاطعــة لجمي إدانت
 جميـع أشـكال العنـف المرتكـب ضـد المـدنيين، بمـن        وإذ يـدين الإنساني الدولي في كوت ديفـوار،    

انـب، وسـائر انتـهاكات حقـوق الإنـسان      فيهم النساء والأطفال والمشردون داخليا والرعايـا الأج   
وما تتعرض له من تجاوزات، ولا سيما حالات الاختفاء القسري والقتل خـارج نطـاق القـضاء،                 

 علـى   وإذ يـشدد  وقتل الأطفال وتشويههم، وأعمال الاغتصاب وسائر ضروب العنف الجنـسي،           
  وجوب تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، 

 مــن ٧زويــد فريـق الخــبراء، المنـشأ أصــلا عمـلا بأحكــام الفقـرة     أهميـة ت علــى وإذ يـشدد    
  ، بالموارد الكافية لتنفيذ ولايته، )٢٠٠٤ (١٥٨٤القرار 

ديـدا للــسلام والأمـن الــدوليين    أن الحالــة في كـوت ديفــوار لا تـزال تــشكل ته  وإذ يقـرر   
  المنطقة، في

  الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بموجب وإذ يتصرف   
 التـــدابير المتـــصلة بالأســـلحة ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٣٠أن يجـــدد حـــتى يقـــرر   - ١  

 مــن القــرار ١٢ إلى ٧والتــدابير الماليــة والمتعلقــة بالــسفر المفروضــة بموجــب أحكــام الفقــرات مــن 
ــرة )٢٠٠٤ (١٥٧٢ ــرار  ٥، والفق ــن الق ــرة )٢٠١٠ (١٩٤٦ م ــرار  ١٢، والفق ــن الق  ١٩٧٥ م

 التــدابير المفروضــة بموجــب ٢٠١٢أبريــل /نيــسان ٣٠ أن يجــدد حــتى ويقــرر كــذلك، )٢٠١١(
والتي تحظر على أي دولة اسـتيراد المـاس الخـام مـن          ) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ من القرار    ٦أحكام الفقرة   

  كوت ديفوار بجميع أنواعه؛
 التقـدم  ضـوء  في أعـلاه،  ١ الفقـرة  فيت  دد ج ـُ الـتي  التدابير يستعرض أن يقرر  - ٢  
 وتنفيـــذ البرلمانيـــة الانتخابـــات إجـــراء وفي البلـــد، أنحـــاء جميـــع في الاســـتقرار تحقيـــق في المحـــرز

ــة في الرئيــسية الخطــوات ــه المــشار النحــو علــى الــسلام، عملي  ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القــرار في إلي
 اسـتعراض  يُجـري  أن كـذلك  ويقـرر  ،١ الفقـرة  في عليهـا  المنـصوص  الفتـرة  نهاية بحلول وذلك

 /الأول تـشرين  ٣١ يتجـاوز  لا موعـد  في لاهأع ١ الفقرة فيت  دد جُ التي للتدابير المدة منتصف
 أو رفعهـا  أو منـها،  جـزء  أو الجزاءات نظام تدابير جميع تعديل لإمكانية تحسّباً ،٢٠١١ أكتوبر
 الــسلام، عمليــة في المحــرز التقــدم لمــدى وفقــاً ،٢٠١٢ أبريــل/نيــسان ٣٠ قبــل عليهــا، الإبقــاء

  البرلمانية؛ بالانتخابات المتعلقة راتوالتطو الإنسان، حقوق بانتهاكات المتعلقة والتطورات
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 تنفـذ  أن الإقليميـة،  دون المنطقة دول سيما ولا الأعضاء، الدول بجميع يهيب  - ٣  
 بإنفـاذ  الاقتـضاء،  حـسب  القيـام،  منـها  بـسبل  أعلاه، ١ الفقرة فيت  دد جُ التي التدابير بالكامل
 تقــدم أن ديفــوار كــوت في المتحــدة الأمــم بعمليــة أيــضا ويهيــب اللازمــة، والأنظمــة القواعــد
 عمليـة  تـدعم  أن الفرنـسية  بالقوات كذلك ويهيب وولايتها، قدراتها حدود في الكامل دعمها
  وقدراتها؛ انتشارها حدود في الصدد، هذا في المتحدة الأمم

ــع يحــث  - ٤    فــورا، أســلحتهم إلقــاء علــى الــشرعيين غــير المــسلحين المقــاتلين جمي
 مواصـلة  علـى  انتـشارها،  ومنـاطق  وقـدراتها  ولايتـها  حـدود  في المتحـدة،  الأمـم  عمليـة  ويشجع
 بالــسلطات كــذلك ويهيــب وتخزينــها، الأســلحة تلــك جمــع في الإيفواريــة الحكومــة مــساعدة
 الخفيفـة الأسـلحة   و الـصغيرة  الأسـلحة  انتـشار  تكـافح  أن الوطنيـة،  المفوضية فيها بما الإيفوارية،
 بـصورة  انتـشارها  عـدم  أو الأسـلحة  هـذه  يـل تعط تكفـل  وأن مشروع، غير بشكل بها والاتجار

 الـصغيرة  بالأسـلحة  المتعلقة أفريقيا غرب لدول الاقتصادية الجماعة لاتفاقية وفقا مشروعة، غير
  الصلة؛ ذات الأخرى والأعتدة وذخائرها الخفيفة والأسلحة
 علـى  المفروض الحظر رصد إطار في ، مكلفة المتحدة الأمم عملية أن إلى يشير  - ٥  

 إلى تُجلــب بهــا متــصلة أخــرى أعتــدة وأي الأســلحة الاقتــضاء، حــسب ، بــأن تجمــعلحة،الأســ
 ،)٢٠٠٤( ١٥٧٢ القــرار مــن ٧ الفقــرة بموجــب المفروضــة للتــدابير انتــهاك في ديفــوار كــوت

  الاقتضاء؛ حسب بها المتصلة والأعتدة الأسلحة تلك منوبأن تتخلص 
 ادمينوت ديفوار، وخاصة الق   وجود المرتزقة في ك   من   يعرب عن قلقه البالغ     - ٦  

 لحــل هــذه إجراءاتهمــار وليبريــا تنــسيق امــن البلــدان المجــاورة، ويهيــب بــسلطات كــوت ديفــو  
 كذلك عملية الأمم المتحدة في كـوت ديفـوار وبعثـة الأمـم المتحـدة في ليبريـا                  شجعيوالمسألة،  

 كـوت ديفـوار     ، بمـساعدة حكـومتي    ه ومناطق انتشار  ه وقدرات ته ولاي  كل في حدود   على القيام، 
ــل          ــاتلين أو نق ــى أي تحــرك للمق ــشكل خــاص عل ــز ب ــع التركي ــا في رصــد حــدودهما، م وليبري

  للأسلحة عبر الحدود؛ 
ــد   - ٧   ــة   يكــرر التأكي ــسلطات الإيفواري ــيح ال ــى ضــرورة أن تت ــق الخــبراء    عل لفري

 ، إمكانيــةعمليــة الأمــم المتحــدة في كــوت ديفــوار والقــوات الفرنــسية الــتي تــدعمها   كــذلك لو
مـن القـرار    ) أ (٢وصول دون عراقيل إلى المعدات والمواقع والمنـشآت المـشار إليهـا في الفقـرة                ال

 التابعـة للقـوات الأمنيـة        المتـصلة بهـا    عتـدة  الأسـلحة والـذخائر والأ     جميعوإلى  ) ٢٠٠٥ (١٥٨٤
 في  يهـا  المـشار إل    الصادرة من المجموعة   ، بصرف النظر عن مكانها، بما في ذلك الأسلحة        المسلحة

 ١٧٣٩، على النحـو المنـصوص عليـه في القـرارات      إشعار أعلاه، عند الاقتضاء ودون٤فقرة  ال
  ؛)٢٠١٠ (١٩٦٢ و) ٢٠١٠ (١٩٣٣ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٠ و) ٢٠٠٧(
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 أن يخــضع إمــداد قــوات الأمــن الإيفواريــة بالمركبــات لــنفس التــدابير        يقــرر   - ٨  
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ٧المفروضة بموجب الفقرة 

مـن  ) ه ــ (٨ أن يقتصر تطبيق إجراء الاستثناء المنـصوص عليـه في الفقـرة              يقرر  - ٩  
 التـدريب  وفير المتصلة بهـا والمركبـات وعلـى ت ـ   عتدةعلى الأسلحة والأ  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢القرار  

والمساعدة التقنيين المقصود بها دعم العملية الإيفوارية لإصلاح قطاع الأمن، وذلـك بنـاء علـى                 
  يفوارية توافق عليه مسبقا لجنة الجزاءات؛ طلب رسمي من الحكومة الإ

 محددة الهدف ضد الأشـخاص الـذين تعتـبر         استعداده التام لفرض تدابير      ؤكدي  - ١٠  
 أنهم مسؤولون عـن أعمـال       )٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ١٤  و ١١  و ٩اللجنة وفقا للفقرات    

  :من جملتها
 عرقلــة ، ولا ســيما عمليــة الــسلام والمــصالحة الوطنيــة في كــوت ديفــوارتهديــد  )أ(  

  تنفيذ عملية السلام المشار إليها في اتفاق واغادوغو السياسي؛
 عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تـدعمها             مهاجمة  )ب(  

  الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار؛وعرقلة أعمالهما فضلا عن عرقلة مساعي 
لأمم المتحدة في كـوت ديفـوار والقـوات الفرنـسية     عرقلة حرية حركة عملية ا      )ج(  

  التي تدعمها؛
حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني        بادئ قانون   جسيمة لم   انتهاكات ارتكاب  )د(  

  ؛الدولي المرتكبة في كوت ديفوار
  ؛ علنا على الكراهية والعنفالتحريض  )هـ(  
   أعلاه؛١ التدابير المفروضة بموجب الفقرة انتهاك  )و(  
 استعداده لفرض جزاءات على مـن يعرقلـون العمليـة الانتخابيـة،             يكرر تأكيد   - ١١  

، والإعـلان عـن نتـائج       سائر الجهـات الفاعلـة المعنيـة      ولا سيما عمل اللجنة الانتخابية المستقلة و      
  الانتخابات البرلمانية والتصديق عليها؛

ــة دون الإ   يطلــب  - ١٢   ــة، ولا ســيما دول المنطق ــدول المعني ــع ال ــة، أن  إلى جمي قليمي
 معلومـات أخـرى قـد       ة للجنـة بـأن تطلـب أي ـ       ويأذنتتعاون على نحو كامل مع لجنة الجزاءات،        

  تراها ضرورية؛
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 مــن القــرار ٧ في الفقــرة علــى النحــو المــبين تمديــد ولايــة فريــق الخــبراء، يقــرر  - ١٣  
  إلى الأمــين العــام اتخــاذ التــدابير ويطلــب، ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٣٠، حــتى )٢٠٠٦ (١٧٢٧

  اللازمة لدعم أعماله؛
أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٥بحلـول   يقـدم إلى اللجنـة       إلى فريـق الخـبراء أن        يطلب  - ١٤  
 يوما من انتهاء فترة ولايته بتزويد مجلس الأمـن،          ١٥قبل  أن يقوم    تقرير منتصف المدة، و    ٢٠١١

 ٩ و   ٧قـرات   عن طريق اللجنة، بتقرير نهائي وتوصيات عن تنفيذ التـدابير المفروضـة بموجـب الف              
 مـن   ١٢، والفقـرة    )٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـن القـرار      ٦، والفقرة   )٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ١١ و

  ؛)٢٠١١ (١٩٧٥القرار 
 ٧ المـشار إليـه في الفقـرة          علـى النحـو     تقرير فريق الخـبراء،    جواز تضمين  يقرّر  - ١٥  

ـــ( ــرار ) هـ ــيات، حـــسب الاقتـــضاء، تتعلـــق   )٢٠٠٦ (١٧٢٧مـــن القـ ، أي معلومـــات وتوصـ
الأشـخاص الـذين ورد وصـفهم     الكيانـات و قائمةإلى أسماء أخرى بإضافة اللجنة قيام  ال  باحتم

، ويــشير كــذلك إلى تقريــر الفريــق العامــل )٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار ١١و  ٩في الفقــرتين 
عــن أفــضل الممارســات ) S/2006/997(غــير الرسمــي المعــني بالمــسائل العامــة المتعلقــة بــالجزاءات  

 الــتي تنــاقش الخطــوات الممكنــة لتوضــيح  ٢٣  و٢٢ و ٢١ذلــك الفقــرات في  والأســاليب، بمــا
  المعايير المنهجية لآليات الرصد؛

، حـسب الاقتـضاء وعـن طريـق      الأمـن مجلـس وافي  إلى الأمين العام أن ي  يطلب  - ١٦  
، حيثمـا   يـستعرضها اللجنة، بالمعلومـات الـتي تجمعهـا عمليـة الأمـم المتحـدة في كـوت ديفـوار و                  

  لخبراء في ما يتعلق بتزويد كوت ديفوار بالأسلحة وبالعتاد ذي الصلة؛أمكن، فريق ا
، حـسب الاقتـضاء    الأمـن مجلـس وافي  إلى الحكومة الفرنـسية أن ت ـ     يطلب أيضا   - ١٧  

، حيثما أمكن، فريـق     يستعرضهاوعن طريق اللجنة، بالمعلومات التي تجمعها القوات الفرنسية و        
  ر بالأسلحة وبالعتاد ذي الصلة؛الخبراء في ما يتعلق بتزويد كوت ديفوا

 مجلــستــوافي  إلى عمليــة كيمــبرلي لإصــدار شــهادات المنــشأ أن  يطلــب أيــضا  - ١٨  
، حــسب الاقتــضاء وعــن طريــق اللجنــة، بالمعلومــات الــتي يكــون فريــق الخــبراء قــد قــام،  الأمــن
ــا يتعلـــق بالإنتـــاج وال استعراضـــها أمكـــن، ب حيثمـــا تّـــصدير غـــير المـــشروع للمـــاس مـــن  في مـ
 مـن   ١٧ و   ١٦المنصوص عليهـا في الفقـرتين       ستثناءات   تجديد الا  كذلك ويقرّرديفوار،   كوت
البحـوث  في ما يتعلق بتأمين وجود عينات مـن المـاس الخـام لأغـراض               ) ٢٠٠٩ (١٨٩٣القرار  
  ؛عملية كيمبرلي تنسيقهاالتي تتولى  ةالعلمي

دار شـهادات   لإصلعمل مع عملية كيمبرلي     ى ا ل ع  السلطات الإيفوارية  شجعي  - ١٩  
 كــوت ديفــوار  المعتمــد فينظــام الــضوابط الداخليــةلإجــراء اســتعراض وتقيــيم  لمــن أجــ المنــشأ
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 اتها المـاس وقـدر  مـن لتجارة الماس الخام وإجراء دراسة جيولوجيـة شـاملة لمـوارد كـوت ديفـوار               
القـرار   مـن  ٦تعديل التدابير المفروضة بموجـب الفقـرة   وذلك تحسبا لإمكانية    المحتملة،   يةالإنتاج
 ، حسب الاقتضاء؛هاأو رفع )٢٠٠٥ (١٦٤٣

نـشر مـوظفي الجمـارك ومراقبـة الحـدود في           ى  ل ـع السلطات الإيفوارية    شجعي  - ٢٠  
ــرب، و      ــيما في الـــشمال والغـ ــاء البلـــد، ولا سـ ــع أنحـ ــجميـ ــم المتحـــدة   يـ في شجع عمليـــة الأمـ

لـى القيـام مـن      عساعدة الـسلطات الإيفواريـة      بم ـ، في إطار ولايتـها،      على أن تقوم  ديفوار   كوت
 العادية؛ رك ومراقبة الحدوداالجمجديد بأعمال 

جميع الدول وهيئات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة والمنظمـات والأطـراف               ثيح  - ٢١  
المعنية الأخرى، على أن تتعاون تعاوناً كاملا مع اللجنـة وفريـق الخـبراء وعمليـة الأمـم المتحـدة              

أي معلومــات تتــوافر لــديها  ن خــلال تقــديمفي كــوت ديفــوار والقــوات الفرنــسية، وخاصــة مــ
 مـن القـرار     ١١ و   ٩ و   ٧بشأن احتمال وقوع انتهاكات للتـدابير المفروضـة بموجـب الفقـرات             

 ١٩٧٥ مـن القـرار      ١٢ والفقـرة    ،)٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـن القـرار      ٦الفقرة  و،  )٢٠٠٤ (١٥٧٢
أن ريق الخـبراء    كذلك إلى ف   يطلبو أعلاه؛   ١في الفقرة   بصيغتها التي تكرر تأكيدها     ) ٢٠١١(
 ؛ةالسياسي ة الفاعل الجهات مع جميع،نسق أنشطته، حسب الاقتضاءي

  القـرار مـن ) ب (٧والفقـرة  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠  القـرار  مـن ٧ إلى الفقرة   شيري  - ٢٢  
رحـب  ي والأطفال في النـزاعات المسلحة، و     والجنسانيالعنف الجنسي   شأن  ، ب )٢٠٠٩ (١٨٨٢

لأطفـال والنــزاع المـسلح      با  المعنـيين  ثلين الخاصين للأمين العام   بتبادل المعلومات بين اللجنة والمم    
 ؛تهوفق ولايكل  النـزاع،  حالاتالعنف الجنسي فيبو

 كــذلك في هــذا الــسياق جميــع الأطــراف الإيفواريــة وجميــع الــدول،        ثيحــ  - ٢٣  
 : ما يليضمانعلى  المنطقة، دولسيما  ولا

 سلامة أعضاء فريق الخبراء؛  -  

انية لفريق الخـبراء كـي يتـصل دون عراقيـل بالأشـخاص، بـصورة خاصـة،                 إتاحة الإمك   -  
 ويحصل على الوثائق ويصل إلى المواقع من أجل أن يتمكن من تنفيذ ولايته؛

  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٤  
  


	القرار 1980 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6525، المعقودة في 28 نيسان/أبريل 2011

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبيانات رئيسه السابقة المتعلقة بالحالة في كوت ديفوار، ولا سيما القرارات 1880 (2009)، و 1893 (2009)، و 1911 (2010)، و 1933 (2010)، و 1946 (2010)، و 1962 (2010)، و 1975 (2011)، 
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة كوت ديفوار واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، والتعاون الإقليمي،
	وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ 30 آذار/مارس 2011 (S/2011/211)، وبتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2011 (S/2011/272) وتقريره النهائي لعام 2010 (S/2011/271)، 
	وإذ يؤكد استمرار إسهام التدابير المفروضة بموجب القرارات 1572 (2004)، و 1643 (2005)، و 1975 (2011) في تحقيق الاستقرار في كوت ديفوار، وإذ يشدد على أن تلك التدابير ترمي إلى دعم عملية السلام في كوت ديفوار، 
	وإذ يرحب بتمكن رئيس كوت ديفوار الحسن درامان وتارا الآن من أن يتقلد جميع مسؤولياته بصفته رئيسا للدولة، وفقا للإرادة التي عبر عنها الشعب الإيفواري في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وكما اعترف بذلك المجتمع الدولي، 
	وإذ يؤكد على ضرورة اطراد جهود جميع الإيفواريين من أجل تعزيز المصالحة الوطنية وتوطيد السلام عن طريق الحوار والتشاور، وإذ يرحب بالمساعدة المقدمة في هذا الصدد من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وقراريه 1612 (2005) و 1882 (2009) المتعلقين بالأطفال والنـزاع المسلح، وقراريه 1674 (2006) و 1894 (2009) المتعلقين بحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، 
	وإذ يكرر تأكيد إدانته القاطعة لجميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار، وإذ يدين جميع أشكال العنف المرتكب ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمشردون داخليا والرعايا الأجانب، وسائر انتهاكات حقوق الإنسان وما تتعرض له من تجاوزات، ولا سيما حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل الأطفال وتشويههم، وأعمال الاغتصاب وسائر ضروب العنف الجنسي، وإذ يشدد على وجوب تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، 
	وإذ يشدد على أهمية تزويد فريق الخبراء، المنشأ أصلا عملا بأحكام الفقرة 7 من القرار 1584 (2004)، بالموارد الكافية لتنفيذ ولايته، 
	وإذ يقرر أن الحالة في كوت ديفوار لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
	1 - يقرر أن يجدد حتى 30 نيسان/أبريل 2012 التدابير المتصلة بالأسلحة والتدابير المالية والمتعلقة بالسفر المفروضة بموجب أحكام الفقرات من 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004)، والفقرة 5 من القرار 1946 (2010)، والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)، ويقرر كذلك أن يجدد حتى 30 نيسان/أبريل 2012 التدابير المفروضة بموجب أحكام الفقرة 6 من القرار 1643 (2005) والتي تحظر على أي دولة استيراد الماس الخام من كوت ديفوار بجميع أنواعه؛
	2 - يقرر أن يستعرض التدابير التي جُددت في الفقرة 1 أعلاه، في ضوء التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلد، وفي إجراء الانتخابات البرلمانية وتنفيذ الخطوات الرئيسية في عملية السلام، على النحو المشار إليه في القرار 1933 (2010)، وذلك بحلول نهاية الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1، ويقرر كذلك أن يُجري استعراض منتصف المدة للتدابير التي جُددت في الفقرة 1 أعلاه في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، تحسّباً لإمكانية تعديل جميع تدابير نظام الجزاءات أو جزء منها، أو رفعها أو الإبقاء عليها، قبل 30 نيسان/أبريل 2012، وفقاً لمدى التقدم المحرز في عملية السلام، والتطورات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطورات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية؛
	3 - يهيب بجميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة دون الإقليمية، أن تنفذ بالكامل التدابير التي جُددت في الفقرة 1 أعلاه، بسبل منها القيام، حسب الاقتضاء، بإنفاذ القواعد والأنظمة اللازمة، ويهيب أيضا بعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أن تقدم دعمها الكامل في حدود قدراتها وولايتها، ويهيب كذلك بالقوات الفرنسية أن تدعم عملية الأمم المتحدة في هذا الصدد، في حدود انتشارها وقدراتها؛
	4 - يحث جميع المقاتلين المسلحين غير الشرعيين على إلقاء أسلحتهم فورا، ويشجع عملية الأمم المتحدة، في حدود ولايتها وقدراتها ومناطق انتشارها، على مواصلة مساعدة الحكومة الإيفوارية في جمع تلك الأسلحة وتخزينها، ويهيب كذلك بالسلطات الإيفوارية، بما فيها المفوضية الوطنية، أن تكافح انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها بشكل غير مشروع، وأن تكفل تعطيل هذه الأسلحة أو عدم انتشارها بصورة غير مشروعة، وفقا لاتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والأعتدة الأخرى ذات الصلة؛
	5 - يشير إلى أن عملية الأمم المتحدة مكلفة، في إطار رصد الحظر المفروض على الأسلحة، بأن تجمع، حسب الاقتضاء، الأسلحة وأي أعتدة أخرى متصلة بها تُجلب إلى كوت ديفوار في انتهاك للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)، وبأن تتخلص من تلك الأسلحة والأعتدة المتصلة بها حسب الاقتضاء؛
	6 - يعرب عن قلقه البالغ من وجود المرتزقة في كوت ديفوار، وخاصة القادمين من البلدان المجاورة، ويهيب بسلطات كوت ديفوار وليبريا تنسيق إجراءاتهما لحل هذه المسألة، ويشجع كذلك عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا على القيام، كل في حدود ولايته وقدراته ومناطق انتشاره، بمساعدة حكومتي كوت ديفوار وليبريا في رصد حدودهما، مع التركيز بشكل خاص على أي تحرك للمقاتلين أو نقل للأسلحة عبر الحدود؛ 
	7 - يكرر التأكيد على ضرورة أن تتيح السلطات الإيفوارية لفريق الخبراء وكذلك لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها، إمكانية الوصول دون عراقيل إلى المعدات والمواقع والمنشآت المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من القرار 1584 (2005) وإلى جميع الأسلحة والذخائر والأعتدة المتصلة بها التابعة للقوات الأمنية المسلحة، بصرف النظر عن مكانها، بما في ذلك الأسلحة الصادرة من المجموعة المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، عند الاقتضاء ودون إشعار، على النحو المنصوص عليه في القرارات 1739 (2007) و 1880 (2009) و 1933 (2010) و 1962 (2010)؛
	8 -  يقرر أن يخضع إمداد قوات الأمن الإيفوارية بالمركبات لنفس التدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)؛
	9 - يقرر أن يقتصر تطبيق إجراء الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 8 (هـ) من القرار 1572 (2004) على الأسلحة والأعتدة المتصلة بها والمركبات وعلى توفير التدريب والمساعدة التقنيين المقصود بها دعم العملية الإيفوارية لإصلاح قطاع الأمن، وذلك بناء على طلب رسمي من الحكومة الإيفوارية توافق عليه مسبقا لجنة الجزاءات؛ 
	10 - يؤكد استعداده التام لفرض تدابير محددة الهدف ضد الأشخاص الذين تعتبر اللجنة وفقا للفقرات 9 و 11 و 14 من القرار 1572 (2004) أنهم مسؤولون عن أعمال من جملتها:
	(أ) تهديد عملية السلام والمصالحة الوطنية في كوت ديفوار، ولا سيما عرقلة تنفيذ عملية السلام المشار إليها في اتفاق واغادوغو السياسي؛
	(ب) مهاجمة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها وعرقلة أعمالهما فضلا عن عرقلة مساعي الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار؛
	(ج) عرقلة حرية حركة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها؛
	(د) ارتكاب انتهاكات جسيمة لمبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في كوت ديفوار؛
	(هـ) التحريض على الكراهية والعنف علنا؛
	(و) انتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 أعلاه؛
	11 - يكرر تأكيد استعداده لفرض جزاءات على من يعرقلون العملية الانتخابية، ولا سيما عمل اللجنة الانتخابية المستقلة وسائر الجهات الفاعلة المعنية، والإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والتصديق عليها؛
	12 - يطلب إلى جميع الدول المعنية، ولا سيما دول المنطقة دون الإقليمية، أن تتعاون على نحو كامل مع لجنة الجزاءات، ويأذن للجنة بأن تطلب أية معلومات أخرى قد تراها ضرورية؛
	13 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء، على النحو المبين في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006)، حتى 30 نيسان/أبريل 2012، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لدعم أعماله؛
	14 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011 تقرير منتصف المدة، وأن يقوم قبل 15 يوما من انتهاء فترة ولايته بتزويد مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، بتقرير نهائي وتوصيات عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرات 7 و 9 و 11 من القرار 1572 (2004)، والفقرة 6 من القرار 1643 (2005)، والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)؛
	15 - يقرّر جواز تضمين تقرير فريق الخبراء، على النحو المشار إليه في الفقرة 7 (هـ) من القرار 1727 (2006)، أي معلومات وتوصيات، حسب الاقتضاء، تتعلق باحتمال قيام اللجنة بإضافة أسماء أخرى إلى قائمة الكيانات والأشخاص الذين ورد وصفهم في الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004)، ويشير كذلك إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997) عن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد؛
	16 - يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن، حسب الاقتضاء وعن طريق اللجنة، بالمعلومات التي تجمعها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ويستعرضها، حيثما أمكن، فريق الخبراء في ما يتعلق بتزويد كوت ديفوار بالأسلحة وبالعتاد ذي الصلة؛
	17 - يطلب أيضا إلى الحكومة الفرنسية أن توافي مجلس الأمن، حسب الاقتضاء وعن طريق اللجنة، بالمعلومات التي تجمعها القوات الفرنسية ويستعرضها، حيثما أمكن، فريق الخبراء في ما يتعلق بتزويد كوت ديفوار بالأسلحة وبالعتاد ذي الصلة؛
	18 - يطلب أيضا إلى عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ أن توافي مجلس الأمن، حسب الاقتضاء وعن طريق اللجنة، بالمعلومات التي يكون فريق الخبراء قد قام، حيثما أمكن، باستعراضها في ما يتعلق بالإنتاج والتّصدير غير المشروع للماس من كوت ديفوار، ويقرّر كذلك تجديد الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين 16 و 17 من القرار 1893 (2009) في ما يتعلق بتأمين وجود عينات من الماس الخام لأغراض البحوث العلمية التي تتولى عملية كيمبرلي تنسيقها؛
	19 - يشجع السلطات الإيفوارية على العمل مع عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ من أجل إجراء استعراض وتقييم لنظام الضوابط الداخلية المعتمد في كوت ديفوار لتجارة الماس الخام وإجراء دراسة جيولوجية شاملة لموارد كوت ديفوار من الماس وقدراتها الإنتاجية المحتملة، وذلك تحسبا لإمكانية تعديل التدابير المفروضة بموجب الفقرة 6 من القرار 1643 (2005) أو رفعها، حسب الاقتضاء؛
	20 - يشجع السلطات الإيفوارية على نشر موظفي الجمارك ومراقبة الحدود في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في الشمال والغرب، ويشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على أن تقوم، في إطار ولايتها، بمساعدة السلطات الإيفوارية على القيام من جديد بأعمال الجمارك ومراقبة الحدود العادية؛
	21 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات والأطراف المعنية الأخرى، على أن تتعاون تعاوناً كاملا مع اللجنة وفريق الخبراء وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية، وخاصة من خلال تقديم أي معلومات تتوافر لديها بشأن احتمال وقوع انتهاكات للتدابير المفروضة بموجب الفقرات 7 و 9 و 11 من القرار 1572 (2004)، والفقرة 6 من القرار 1643 (2005)، والفقرة 12 من القرار 1975 (2011) بصيغتها التي تكرر تأكيدها في الفقرة 1 أعلاه؛ ويطلب كذلك إلى فريق الخبراء أن ينسق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع جميع الجهات الفاعلة السياسية؛
	22 - يشير إلى الفقرة 7 من القرار 1960 (2010) والفقرة 7 (ب) من القرار 1882 (2009)، بشأن العنف الجنسي والجنساني والأطفال في النـزاعات المسلحة، ويرحب بتبادل المعلومات بين اللجنة والممثلين الخاصين للأمين العام المعنيين بالأطفال والنـزاع المسلح وبالعنف الجنسي في حالات النـزاع، كل وفق ولايته؛
	23 - يحث كذلك في هذا السياق جميع الأطراف الإيفوارية وجميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، على ضمان ما يلي:
	- سلامة أعضاء فريق الخبراء؛
	- إتاحة الإمكانية لفريق الخبراء كي يتصل دون عراقيل بالأشخاص، بصورة خاصة، ويحصل على الوثائق ويصل إلى المواقع من أجل أن يتمكن من تنفيذ ولايته؛
	24 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

